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 المستخلص 

ة الادارية عن الاعمال المادية الصادرة عن الادارة بوصفه من الموضوعات ذات الاهمية البالغة في إن موضوع المسؤولي   
نطاق القانون الاداري ولا سيما في ظل اتساع تدخل الادارة وتغلغل نشاطها في مختلف مناحي الحياة العامة، وما قد يترتب 

القا نونية وتزداد أهمية هذا الموضوع نتيجة الخلط الشائع بين  على ذلك من أضرار جسيمة تمس حقوق الافراد ومراكزهم 
 .تعويضمفهوم القرار الاداري والعمل المادي، وهو خلط ينعكس سلبا على تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر منازعات ال

دارية والاعتداء المادي مع  وتمييزها عن القرارات الا  للإدارةالمادية    للأعمالوقد سعى البحث الى بيان الطبيعة القانونية     
او على اساس المخاطر وذلك في ضوء التطور الفقهي   الخطأابراز الاساس القانوني لقيام مسؤولية الادارة عنها سواء اساس  

كما تناول البحث إشكالية تحديد القضاء المختص بنظر دعاوي التعويض الناشئة عن الاضرار    والاجتهاد القضائي المقارن 
ا هذه الاعمال مبرزا دور القضاء الاداري في بسط رقابته عليها من خلال دعوى القضاء الكامل رغم عدم قابليتها التى تحدثه

 للطعن بالإلغاء.

 مة قد   م  

نطاق تدخل الإدارة   اتساعفي أن موضوع المسؤولية الإدارية يكتسي أهمية بالغة في الواقع العملي، وذلك في ظل    جدال لا  
العامة، باعتبارها عنصرا أساسيا في  وتغلغلها ف العامة،    انتظامي مختلف مناحي الحياة  وتزداد هذه الأهمية  سير المرافق 

بالنظر الى حالة الخلط التي يقع فيها كثير من الافراد بين القرار الإداري والعمل المادي، الأمر الذي يستوجب الوقوف على  
جهة القضائية المختصة بنظره، ولا سيما إذا ما أخذ في الاعتبار أن العمل المادي الطبيعة القانونية للعمل المادي وتحديد ال

قد يرتب أثارا بالغة الخطورة على مراكز المتعاملين مع الإدارة، في الوقت الذي قد تتنصل الإدارة من مسؤوليته بحجة كونه 
 لا يعد قرارا معبرا عن إرادتها.

، فقد ظلَّ من استتتتقلال القانون الإداري   وبالرغم  ة به تختلفن من حيث الطبيعة عن قواعد القانون المدني    بقواعدَ قانونيَّةٍ خاصتتتَّ
أنَّ الاستتتتتتتتتقلال بين القانونين كما الأخيرن مرجعًا ل مَا يثورن من نزاعاتٍ بين الإدارة والأفراد حتى نهاية القرن التاستتتتتتتتع عشتتتتتتتتر، 
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، فتالعلاقتةن بين القتانونين (1)، والغتايتة التي يهتدفن إلى تحقيقهتا كتلم منهمتاابينهمت  فرضتتتتتتتتتتتتتتتته طبيعتةن الروابط التي تحكمن العَلاقتات
 طبيعة الن  زاع ومركز الخصوم فيها.بمحكومةٌ  

وقد ذهب اجتهادن القضاء الإداري   إلى تطبيق بعض القواعد المعمول بها في القانون المدني   على مسئوليَّة الإدارة عن أخطائها 
ة، مع منحاولته تشكيلَ هذه القواعد بالشكل الذي يتوافقن مع ما يصبو إليه من الدفاع عن حقوق المنواطنين المرفقيَّة والشخصيَّ 

 وإبعادهم عن مَواطن الخطر 

 :البحث موضوع  أهم  يَّة –لاا و أ

الادارية  تتجلى أهمية البحث في كونه يتناول أحد الموضوعات الدقيقة في نطاق القانون الاداري، والمتمثل في المسؤولية  
الناشئة عن الاعمال المادية ، لما لهذه الاعمال من أثر مباشر في المساس بحقوق الافراد وحرياتهم، سواء صدرت عن  
الادارة بقصد أو بغير قصد وبصرف النظر عن مشروعيتها، كما تبرز الاهمية من الناحية العملية في كونه يسهم في توضيح  

 علقة بمسؤولية الادارة عن اعمالها المادية الاتجاهات الفقهية والقضائية المت

 ثانيا: أهداف البحث 

يهدف البحث الى بيان مفهوم الاعمال المادية الصادرة عن الادارة وتمييزها عن الاعمال الادارية القانونية وتحديد الاساس     
 المخاطر . القانوني للمسؤولية الادارية عن الاعمال المادية سواء قامت على الخطا أو على اساس 

 : ة البحثإشكاليَّ  ثالثا:

لاعمال المادية  وهو الى اي مدى تقوم المسؤولية الادارية عن ا  الرئيسي  تتمثل إشكالية البحث في الاجابة علي التساؤل
ية في ظل تباين الفقه والاجتهاد القضائي؟ وللإجابة علي هذه الإشكالهو الاساس القانوني الذي تستند عليه    وما  الصادرة عنها

 وجب الاجابة على التساؤلات الفرعية التالية: 

 ما المقصود بالأعمال المادية الصادرة عن الادارة  •

 ما معيار التمييز بين الاعمال المادية والاعمال الادارية  القانونية •

 هو الاساس القانوني الذي تقوم عليه المسؤولية الادارية عن الاعمال المادية  وما •

 ر منازعات التعويض الناشئة عن الاعمال المادية ما الجهة المختصة بنظ •

 : ة البحثمنهجيَّ  رابعا:

ة،  منقارن ال  المنهج التحليلي     أعتمد الباحث في هذه الدراسة على حول أساس    البحث يدورن   أنَّ   الحسبانإذا أخذنا في    خاصَّ
معه عن تحليل أساس     الذي لا غنى، الأمرن عن العمل المادي     التَّعويضفي خصومة    النَّظرب  منختص   والقضاء ال  مسئوليَّةال
 خر. آمن جانبٍ  منختص   رات القضاء البر   من جانب، ومن  داريَّةالإ مسئوليَّةال

 خطة البحث:  خامسا:

 
)1(  د. رمضان محمد بطيخ، د. نوفان منصور العجارمة، مبادئ القانون الإداري   في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، إثراء  

. 71، ص2012 – 2011للنشر والتَّوزيع،   
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، بينما ةالمادي    وأعمالها  المستتئوليَّة الإداريَّةمفهوم  الأول    المبحث، بحيث نتناول في  مبحثين ستتوف يتم تقستتم هذه الدراستتة الى
يَّةال عمالالأعن  داريَّةالإ مسئوليَّةال أساس قيامالثاني على  المبحثج في نعر      .المختص بها يالقاض و ماد  

 المبحث الاول

 الإطار المفاهيمي للمسؤولية الإدارية وأعمالها المادية

  قتصاديَّة ل في شتى نواحي الحياة الادخَّ أخذت تت ،خذ دور الدولة الحارسةتَّ تَ  ة التي كانت فيها الدولةن الحقبة الزمنيَّ  اءانتهبعد 
و جتماعيَّةوالا مرحلة  ،  من  ال  مسئوليَّةلا    انتقلت  الدولة  إلى  عن  مسئو الدولة  فكرةن تطوَّ   حيث.  هاأعماللة  عن    مسئوليَّةال  رت 

لطعن أفعال   الأضرار التي تنتجن  يَّةوال يَّةدار ها الإأعمال جميععن  لةً مسئو  حتى أصبحت الدولةن  يَّةالتَّنفيذة السُّ  . ماد  

كر أنَّ التَّشريعات المدنيَّة المنقارنة   قد أقامت مسئوليَّة الإدارة عن أعمالها وتصرُّفات منوظَّفيها   - ومن ضمنها ليبيا    -جديرٌ بالذ  
هن  عليها   على أساس خطئها المنفترَض في رقابة وتوجيه منوظَّفيها أو خطئها النابع من تقصيرها في اختيارهم، وهو ما يفرضن

ما تتمتَّع به من مركزٍ تجاههم بصفتها ربَّ العمل بالن  سبة إليهم، الأمر الذي ينوجب عليها بذلَ مزيدٍ من الحرص والجهد  
راية في ذلك  .(1)والد  

 حو الآتي:ن على النَّ يرئيس مطلبينإلى   المبحثحيث تم تقسيم  في هذا 

 . مال الماديةالاعو  داريَّةالإ مفهوم المسؤوليةالأول:  المطلب

يَّةال عمالالأ الثاني: مفهوم   المطلب  للإدارة.  ماد  

 الأول المطلب

 الاعمال الماديةو  مفهوم المسؤولية الادارية 

يقتضي المنهج العلمي وقبل الخوض في بيان خصائص المسؤولية الإدارية تحديد مفهومها تحديدا دقيقا باعتباره الاساس  
 هذه الخصائص وضبطها في إطار جامع مانع وبما يتوافق مع الإطار العام لموضوع البحث. الذي يبنى عليه استخلاص 

 الفرع الاول

 المسؤولية الادارية بتعريف ال
 في اللغة مسئوليَّة: اللاا أو 

تخبره عنه، اس  :أي  ؛ه عن كذالَ ساءَ   :قالوين   ،ه"لَ "ساءَ   أوة، وهي من الفعل "سأله"  عدَّ   " في اللغة لها معانٍ مسئوليَّةكلمة "ال
 ﴿  : قوله تعالى  فيد هذا المعنى، ومنهوقد جاء في القران الكريم ما ين ،  (2) ومسألة  لاً ه عن الشيء سؤا، وسألتن ه الشيءَ وسألتن 

ب يل    وَابْن    ك ين  وَالْمَسَا  وَالْيَتَامَى    وَالْأَقْرَب ينَ   فَل لْوَال دَيْن    خَيْر    م نْ   أَنْفَقْت مْ   مَا  ق لْ   ۖ    ي نْف ق ونَ   مَاذَا  يَسْأَل ونَكَ   خَيْر    م نْ   تَفْعَل وا  وَمَا  ۖ    السَّ
 .(3) ﴾عَل يمٌ  ب ه   اللََّّ  فَإ نَّ 

اعَة   عَن   يَسْأَل ونَكَ  ﴿ :وقوله تعالى  .(4)﴾م رْسَاهَا أَيَّانَ  السَّ

 
، قضاء الإلغاء، قضاء التأديب، قضاء التَّعويض، دار برنيتشي للكتاب، 2017 ص385.  )1( د. محمد عبد الله الفلاح، أحكام القضاء الإداري  
 )2( إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الجزء الخامس، الطبعة الثالثة، دار العلم للملايين، ص1723. 
 )3( سورة البقرة، الآية ) 215(.
 )4( سورة النازعات، الآية ) 42(.
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مْ إ نَّ  وَق ف وه مْ ﴿ :"، ومن ذلك قوله تعالىمسئوليَّةة "الالتبعيَّ  أوؤاخذة بمعنى المن  اتي أيضً وقد يأ  .(1) ﴾مَسْئ ول ونَ  ه 

أن المقصود بمفهوم " المسؤولية" هو الحالة أو الصفة التي يكون عليها الشخص حين يسال    علىعام ٍ   بوجهٍ   جرى العرفن قد  و 
عن فعل ما وتترتب عليه تبعاته، فيقال : أنا مسؤول عن هذا العمل وفي نطاق موضوع هذا البحث والمتعلق بمسؤولية 

الصادرة عنها، بصرف  الإدارة، ينصرف ا المادية  المترتبة على الاعمال  التزام الإدارة بتحمل الاثار والنتائج  الى  لمقصود 
 النظر عن كون هذه الاعمال إيجابية أو سلبية ، إدارية أو غير إدارية .

 :ااصطلاحا  مسئوليَّةال ثانيا:

 االتزامً  مسئوليَّةحول اعتبار ال كانت في مجموعها تدورن  ، وإن  مسئوليَّةالقانون لل التي ذكرها فقهاءن  تبرز الكثير من التعريفات 
 .(2)بسبب إخلال المدين بالتزامه أوبسبب الفعل غير المشروع،   صيب الغيرَ بتعويض الأضرار التي تن 

رر عن    بدفع تعويضٍ   ةعامَّ افق السات والمر ؤسَّ حدى المن إ  أو  الإدارةعلى عاتق    الذي يقعن   النهائيُّ   نها الالتزامن ا بأيضً فت أر   عن و    الضَّ
فات  أوع  تنو   لنشاطها المن   بالغير نتيجةً   الذي لحقَ  يَّةال   عمالكالأ  الإدارة  أعمالعليها    قن طلَ ها التي ين تصرُّ  أوحادث سير(,  )  ماد  

 .(3)شروعأم غير ما ف مشروعً التصرُّ  أوشاط كان ذلك النَّ (، وسواء أداريم  إعقدٌ  أو  قرارٌ ) قانونيَّةها العماللأ نتيجةً 

 ايكون سببً   خاطئٍ   إداري ٍ   في عملٍ   عامَّةٍ   كقاعدةٍ   لاً أص  لن التي تتمثَّ   النَّظريَّة  بأنها:  داريَّة الإ  مسئوليَّةال  الفقه المصري   عرَّف  
رالذي يدفع ال  مرن  بأحد الأشخاص، الأفي إلحاق ضررٍ   امنباشرً  ة أمام المحكمة ال  طالبة بتعويضٍ للمن   منتضر     عملن ، وهذا المنختصَّ

ينطوي على معنى الخطأ،    الإداريُّ   العملن   يكونَ   دون أن    مسئوليَّةهذه ال  قن ، وقد تتحقَّ امادي    لاً عم  أو  اإداري    اقد يكون قرارً   الإداريُّ 
 .(4) دةحدَّ من  وشروطٍ  وذلك في أحوالٍ 

ذات الطابع   –سات  ؤسَّ المن   –ة  البلديَّ   –الولاية    –الدولة   )عام ٍ   ا على عاتق شخصٍ نهائي    الذي يقعن   نها الالتزامن كذلك بأ  فتر   عن قد  و 
 . (5) ا آخرصاب شخصً  أ ( بتعويض ضررٍ الإداري   

 لفظٌ   مسئوليَّةال  ة، وأنَّ منعيَّن  لصلاحياتٍ   اوفقً   دةٍ حدَّ من   أعمالٍ   أو  بالقيام بوظائفَ   التزامٌ   أو  دٌ فها بأنها تعهُّ هناك من عرَّ   اوأخيرً 
إلا إذا كان    عملٍ   نجز أيَّ ين   أن    لا يستطيعن   فردٍ   أيَّ   أنَّ   وطبيعيم   ،مةنظَّ للمن   عامَّةالأهداف ال  من  شتقم من الوظيفة، ومن   دم ستمَ من 

 قدر  لةً تكام  من   تكونَ   أن    يجبن   "لاحياتوالوظيفة والصَّ   لة في "الالتزامتمث   المن   ةالعوامل الثلاث  نجازه، وعليه فإنَّ  ما يرد إيعرفن 
ليته مسئو   لَ خو   ين   دير أن  من   لأي     وبالتالي لا يمكنن   ،ضفوَّ لا تن   مسئوليَّة، والعاليةٍ   ةٍ مة بفاعليَّ نظَّ ريد تسيير المن الإمكان، إذا ما أن 

 .(6) ساعديهعلى من 

 
 )1( سورة الصافات، الآية ) 24(.

، دار النَّهضة العربيَّة، القاهرة، 2010،   )2( د. فوزي أحمد شادي، تطوُّر أساس مسئوليَّة الدولة - دراسة منقارنة بين القانون الوضعي   والفقه الإسلامي  

. 23ص  
)3(  د. عبد العزيز عبد المعطي علوان, مقال بعنوان: المسئوليَّة الإداريَّة على أساس المخاطر في ضوء أحكام مجلس الدولة المصري   والفرنسي   )دراسة  

راسات القانونيَّة والاقتصاديَّة, كليَّة الحقوق  . 1159, ص2023مارس  ,1, العدد 9, المجلد 15جامعة مدينة السادات, المقالة  -منقارنة(, مجلة الد    
الفقه   ، القضاءن الإداريُّ في  التَّعويض، إجراءات القضاء الإداري   ، قضاء الإلغاء، قضاء  الوهاب، أصول القضاء الإداري   )4(  د.  محمد رفعت عبد 

، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريَّة، ب. ط،  . 222 – 221، ص2014الإسلامي    
 )5( د. عبد القادر عدو, المننازعات الإداريَّة, دار هومة, ا لجزائر, 2012, ص330. 

)6(  د. أبو بكر مصطفى بعيره وآخرون، الموسوعة الإداريَّة، منصطلحات إداريَّة منختارة، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي  –  ليبيا، ب. ط، ب.ن,  

.  179ص  
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بت في ضرر،  متى تسبَّ   الإدارة  بأنَّ   ، من حيث قولهالأفراد في القانون الخاص     مسئوليَّةوبين     بينها، فقد ماثلَ الفقه الفرنسي     أما
الدولة،    مسئوليَّةلاحق  ين   أن    المضرورن   يستطيعن    بالغير، ففي هذه الحالةضررٍ   ب عليه إلحاقن ة أنشطتها، بما ترتَّ ر منباشخلال  

ها آخرن بأنها فن ص  ، ويَ 1بعض الشروط لذلك  استيفاءن   ، متى تمَّ الأفراد في القانون الخاص     مسئوليَّةسبة لعلى غرار الحال بالن   
 . (2) الإداريُّ  ها القانونن اولن التي يتن اتالإشكاليَّ  إحدى

 الفرع الثاني 

 داريَّة الإ مسئوليَّةال خصائص  

أسفر التطور الفقهي والقضائي عن بلورة جملة من الخصائص المميزة لمسؤولية الإدارة عن أعمالها، وهي خصائص أسهمت 
التقليدية ا للمفاهيم والسيمات  لمرتبطة بالمسؤولية الخاصة في إطار  في إضفاء طابع ذاتي مستقل عليها، وجعلتها مغايرة 

 القانون المدني، ويمكن بيان هذه الخصائص على النحو التالي: 

 ر: تطو   وم   ن  ر  مَ  قضائي     طابع   ذات   داريَّةالإ  مسئوليَّةأ. ال

ازعات المعروضة عليه  جانبا كبيرا من الحلول التي يقررها القضاء في المن  نَّ إ  إذ؛  واضح   قضائيم   بطابع   الإداريُّ   القانونن   يتسمن 
 عندما يضعن   الإداريُّ نفسه, والقاضي    الإداري   على القضاء    تعتمدن   نها حلولٌ , بل إلا تستند الى نصوص تشريعية صريحة

ن  ة على التوازن منحافظوسلامة سيرها وال  عامَّة راعي طبيعة هذا القانون واحتياجات المرافق ال, ين الإداري   ة للقانون  ساسيَّ  الأالقواعدَ 
 دد. المحاكم في هذا الصَّ  وقد توالت أحكامن ، (3)فرادبين هذه الاعتبارات ومصالح الأ

ليس    الإداري  "... القضاء    نَّ فذهبت إلى أ   ،الإداري   للقضاء    على الدور الإنشائي     مصريَّة العليا ال داريَّةدت المحكمة الإكَّ أ  فقد
التي    قانونيَّةوابط الة للرَّ منناسبال  الحلولَ   خلاق، يبتدعن   إنشائيم   تكوينيم   لب قضاءٌ غ  الأ، وإنما هو في الأعم   تطبيقي ٍ   قضاءٍ   دَ جرَّ من 

 سبيله ا يعترضن مَ ل    ويبتكر المخارجَ   ،أخرى   من جهة، وبين الأفراد من جهةٍ   عامَّةفي تسييرها للمرافق ال  الإدارةبين جهات    تنشأن 
ةوال  عامَّةالمصلحة الواءمة بين ة المن لمهمَّ  اتحقيقً  ؛مزالقَ  أو زقَ من مآ  .(4) "خاصَّ

،  داريَّةمة الإلاءالمن في    - له  بحكم الدور الاستشاري     -ل  ، الذي يتدخَّ الدولة الفرنسيُّ   به مجلسن   الذي يضطلعن   الدور  نفسوهو  
،  الفرنسي     الإداري   ظام  ط القائم في الن   الحفاظ على الترابن   -   تقديرٍ   على أقل     -  أوط،  دوره كذلك في تحقيق الترابن   أنه يلعبن   بمعنى

في مجال    -على سبيل المثال    -لائمة. وهذا هو الحال  الحلول المن   على الوصول إلى  الإدارةساعدة الحكومة و وفي سبيل من 
رق  ة، وفي طن رجات، وفي طريقة التعيين بالوظائف الحكوميَّ من الدَّ  الدولة بالرأي في عددٍ  دلي مجلس، حيث ين عامَّةالوظيفة ال

آالتَّ  إلى  أنَّ   خره،رقية،  ين   .... كما  الدولة  اهتمامَ مجلس  المن   هن ولي  الالاءبمسألة  الس   جتماعيَّةمة  ليس ياسيَّ ، وكذلك  ة، ولكن 
ة مشروعات منناسبب  1986في عام    ياسة. على نحو ما قام به المجلسن برجل الس     ه الخاص   ، ولا من خلال التوجُّ الحزبي     بالمعنى

 
(1) P. Chrétien et autres, Droit administratif, T.3, Dalloz, 2016, p.661, n°753 
(2)  G. Soulier: Réflexion sur l'évolution et l'avenir du droit de la responsabilité de la puissance publique, RDP, n° 

6, p. 1040.                   

، الكتاب الأول,  2020, ص,  28. للمزيد من التفاصيل راجع: د. فوزي أحمد حتحوت، المسئوليَّة   )3(  د. مصطفى عبد المقصود سليم, القضاءن الإداريُّ

؛ وكذلك هرومان محمد محمود،  30، ص2007م الأعباء العامَّة، رسالة دكتوراه، كليَّة الحقوق، جامعة القاهرة،  االإداريَّة عن الإخلال بمبدأ المنساواة أم
.؛ 31، ص2014الإسكندريَّة،  المسئوليَّة الإداريَّة لأعمال الشرطة، رسالة ماجستير، كليَّة الحقوق، جامعة   

رتها المحكمة الإداريَّة   )4(  حكم المحكمة الإداريَّة العليا في الطَّعن رقم  1456، لسنة  8  ق، جلسة  1/33/ 1965، مجموعة المبادئ القانونيَّة التي قرَّ

. 485، ص15، س 1العليا، ع  
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  على مجلس الدولة تقديمن   من الدستور، يجبن   39و    38المادتين  وبحسب    .(1) خصخصة السجون   أوة،  تعديل تقنين الجنسيَّ 
، قبل عرض هذه المشروعات على مجلس الوزراء، لأوامراو لب منه بطريق الحكومة، بشأن مشروعات القوانين  الرأي، متى طن 

 .(2)داولة بشأنهاعليه المن  نن الذي يتعيَّ 

  دن جرَّ بأنه من   ز عن القضاء المدني   يتميَّ   الإداري  "... القضاء    نَّ ذاته، وقضت بأالعليا على النهج    يَّةليبسارت المحكمة ال  حيث
 ة التي تتفقن منناسبالحلول ال  يبتدعن   إنشائيم   قضاءٌ   -   غلبفي الأ  -، بل هو  اقدمً من   نةٍ قنَّ من   نصوصٍ   ه تطبيقن مهمتن   تطبيقي ٍ   قضاءٍ 

في طبيعتها   سن سيرها وضرورة استدامتها، والتي تختلفن قتضيات حن ، ومن عامَّةاحتياجات المرافق الو   روابط القانون العام     وطبيعةَ 
إلا إذا    على روابط القانون العام     اق وجوبً طبَّ ولا تن   ، بين الأفراد  العلاقةَ   لتحكمَ   اضعت أساسً التي ون   عن روابط القانون الخاص   

ريته كما هي، وإنما له حن   احتمً  بتطبيق قواعد القانون الخاص    الإداريُّ القضاء  زمن وجد فلا يلتيقضي بذلك، فإن لم ين  جد نصم ون 
في قيامها على المرافق   الإدارةبين    في مجال القانون العام     التي تنشأن   قانونيَّةة للروابط المنناسبه في ابتداع الحلول الواستقلالن 

 ، معها  تلائمةٍ من   ها إذا كانت غيرَ يطرحَ   وله أن    ،معها  من ما يتلاءَ   القانون الخاص   من قواعد   قَ طب   ين   وبين الأفراد، فله أن    عامَّةال
 .(3) "مهذا التلاؤن  قن حق   ها بما ين رَ طو   ين  وله أن  

في    نستشهد بدور مجلس الدولة الفرنسي     نا أن  بن س  لمجلس الدولة، وحَ   من الأمثلة الأخرى على الدور الإنشائي     هناك العديدن ف
ومن حيث    .(5) لتأكيدها  الحديثن   ، وجاء القضاءن (4) بالعلم اليقيني  امجلس الدولة قديمً   سلَّمَ ، حيث  العلم اليقيني     ظريَّةابتكار ن

  لعلم اليقيني   ل  ةالقضائيَّ   ظريَّةللن  اووفقً .  (6) الطَّعنهلة  من   ا تحريكن م، يكفي فيهبحالتين للعلم اليقيني     القضاءن   ، أقرَّ العمليُّ   الواقعن 
la connaissance acquise  ،ق  ها من تاريخ تحقُّ تحريكن   ، بخلاف اللائحة، يمكنن إداري ٍ   قرارٍ   ضدَّ   القضائي     الطَّعنمهلة    إنَّ ف

 .(7)صاحب الشأن بوجود القرار، وليس من تاريخ إعلانه ىالعلم لد 

يانة  عيب الص     ظريَّةبشأن ن  الإداري   ادات القضاء  في اجته  يبرزن   داريَّة الإ  مسئوليَّةلل  القضائيَّ   الطابعَ   نَّ أ  من الفقه   يرى جانبٌ و  
صيانة الشغل   أوبالحفاظ  مني   بالالتزام الض    الإدارةفي تقصير  لن هذا العيب يتمثَّ  بأنَّ  القضاءن  قرَّ  للشغل العام, والذي أ العادي   

 .(8)فترضساس الخطأ المن على أ الإدارة مسئوليَّةب رت   ا ين , ممَّ العام   

 ة:م باشر غير   مسئوليَّةٌ  داريَّة الإ يَّةمسئولب. ال

المباشرة في مسالة الشخص الذي ارتكب الفعل الضار في مواجهة من لحقه الضرر، وهي مسؤولية قانونية   المسؤوليةتتمثل  
ذلك تقوم  حتى تنعقد المسؤولية في حق مرتكبه، وعلى خلاف    الخطأوقوع    إثبات  لإعمالهاتقوم على خطا شخصي ويتعين  

القانونية عن فعل الغير، ومن صورها مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه، حيث تكون المسؤولية غير مباشرة  المس ؤولية 
لاختلاف شخص المتبوع عن شخص التابع، مع قيام علاقة تبعية تربط بينهما. وبما أن الدولة والسلطة الادارية تباشران  

 
(1) G. Braibant, Le droit administratif français, 2ème éd., Presse de la fondation nationale des sciences politiques, 

1988, p.471.                
(2) R. Chapus, Droit administratif général, T.1; 15 éd., Montchrestien, 2001, p.455 

)3(  حكم  المحكمة الليبيَّة العليا في الطَّعن الإداري   رقم  12  لسنة  22  ق، جلسة  26/ 2/ 1976، مجلة المحكمة العليا، ع  4، س  12، ص50، منشار  

، رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كليَّة  قإليه لدى: عبد اللطيف عبد الحميد محمد ماضي، مسئوليَّة الدولة عن أعمال و  رارات منوظَّفيها في القانون الليبي  
.20، ص2018الحقوق، جامعة الإسكندريَّة، سنة   

(4) CE 13 aout 1851, Costes, Rec., 631  
(5) CE 26 juin 1908, Requin, et meme jour, Roger, pp. 608-610, S, 1910,3, 33? Note  
(6) B. Pacteau, Contentieux administratif, 6ème éd., PUF, 2002, P.194 

  يقوم الدليل على      : CE 1er 4. 1992 Clinique des maussins AJDA 1992, 676, concl. Abraham)7(انظــر على سبيل المثال :  

. من خلال مُباشرة التظلم الرئاسي    علم اليقيني   ال  
(8) ) Jeanne de Gliniasty : Les theories juriesprudentielles en droit administrative. L.G.D.J. 2018, P.189. 
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يين من العاملين والموظفين في المرافق العامة، فان الافعال وإن  نشاطهما وتصدر عنهما تصرفات من خلال اشخاص طبيع
صدرت من هولاء الموظفين إلا أن مسؤولية الدولة تقوم عنها وهو ما يؤكد أن المسؤولية الادارية تعد مسؤولية غير مباشرة  

 .(1) قوامها المساءلة عن فعل الغير لا عن فعل شخصي

 ز:تمي   م   قانوني    أساس   ذات   داريَّة الإ مسئوليَّةج. ال

بوصفه  بتوافر الخطأ    مسئوليَّةنه بجانب انعقاد ال، إذ إنشأتهاتقوم المسئولية الادارية على اساسين متكاملين يحددان إطار  
 ةَ مسئوليَّ في مصر، ونعني به ال في فرنسا، وتشريعي ٍ  قضائي ٍ  أصلٍ  ذى تكميلي ٍ  بأساسٍ  داريَّةالإ مسئوليَّة، تنفرد الأصلا عاماً 

من جانب  مع اشتراط الخطأ اصارخً  اضً العدالة تعارن  فيها اعتباراتن  ى دوره في الحالات التي تتعارضن دون خطأ، والذي يتجلَّ 
على    التي تعتمدن   مدنيَّةال  مسئوليَّةفي إطار ال  منختلفالأمر    فإنَّ   داريَّةالإ  مسئوليَّةمضمار الهو  كان هذا الموضوع    ، وإن  الإدارة

ٍ   استثنائي ٍ   دون خطأ إلا كأمرٍ   مسئوليَّةفي تأسيسها، ولا تعرف ال  كليَّةً   تكاد تكونن   الخطأ بصفةٍ   مسئوليَّةن صريح، فال  بناءً على نص 
 .(2)داريَّة الإ مسئوليَّةإحدى العلامات البارزة في إطار ال دون خطأ تعدُّ 

واجهة  ة في من والاستقلاليَّ   السريعَ   رَ والتطوُّ   ةَ الواقعيَّ   ها المرونةَ بهذه الخصائص يمنحن   داريَّةالإ  مسئوليَّةانفراد ال  ا سبق أنَّ مَّ م  يتضح
ة بصفةٍ  مدنيَّةال مسئوليَّة، والعامَّة  بصفةٍ  مسئوليَّةخرى من الالأنماط الأ  . خاصَّ

 المطلب الثاني 

يَّةال عمالالأ مفهوم    للإدارة ماد  

صها، يبقى من الضروري التعرف على طبيعة هذه الاعمال  وبعد أن تم تناول مفهوم المسئولية الادارية وبيان ابرز خصائ
الفقهية التي حددت مفهومها بوجه عام إلى جانب عرض الصور التي تتجلى فيها  التعريفات  وذلك من خلال استعراض 

يف الاعمال المادية، لما في ذلك من دور مهم في الكشف عن حقيقتها وذلك بالاستناد الي معايير الفقه والقضاء في تصن
 .  ثم تمييزها عن غيرها من التصرفاتهذه الاعمال، ومن 

 الفرع الاول

يَّةال عمالالأ عريفتَ     ماد  

يَّةال  عمالإلى تعريف الأ  ة الفقه في القانون العام   ذهب غالبيَّ    تأتيها، دون أن    أو  الإدارةبها    التي تقومن   عمالن بأنها "تلك الأ  ماد  
وذلك   ليها؛بناءً ع قانونيَّةفي المراكز ال تغييرٍ  ها إلى إحداث أي   تتجه إرادتن  أي دون أن   ؛قانونيَّةٍ  ة آثارٍ أيَّ  منها ترتيبَ  تستهدفَ 

 .(3)"القائمة قانونيَّةتعديل المراكز ال أو جديدةٍ  قانونيَّةٍ  بإنشاء مراكزَ 

دون قصد    الإدارةالقرارات وعقود    أولقواعد القانون    اتنفيذً   إراديَّة  ا بصفةٍ إمَّ   الإدارةمن    التي تقعن   عمالن فت بأنها "تلك الأر   عن   وقد
 .(4)"الإهمال  أوعن طريق الخطأ   إراديَّةغير   ا بصفةٍ جديدة، وإمَّ  التزاماتٍ  أو إنشاء حقوقٍ 

 
يَّة، رسالة دكتوراه، جامعة بني سويف، كليَّة الحقوق،  2015، ص81 – 82.   )1( د. باسل غريب محمد حسن، مسئوليَّة الإدارة عن أعمالها الماد  
 )2( إياد طارق حامد، الخطأ المرفقي كأساسٍ للمسئوليَّة الإداريَّة، رسالة ماجستير، جامعة المنصورة، كليَّة الحقوق، 2016، ص10 – 11.  
 )3( د. محمد كامل عبيد، الرَّقابة على أعمال الإدارة، دار النَّهضة العربيَّة، القاهرة، 2006، ص11.
، الطبعة السادسة، الشركة المغربيَّة لتوزيع الكتاب، الدار البيضاء، 2006، ص509.   )4( د. مليكة الصروخ، القانونن الإداريُّ
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 .(1) منعيَّن قانوني ٍ  لأثرٍ  نتجةٍ غير من  تصرُّفاتٍ و  من أفعالٍ  الإدارةعن أعضاء  ما يصدرن  ل كلَّ مث   فت كذلك بأنها تن ر   وعن 

يَّةال  عمالللأ   دٍ حدَّ من   لوضع تعريفٍ   ل  الفقه لم يتوصَّ   أنَّ   آخرن   رأى جانبٌ   كما الفقهاء في تحديد هذه    ، ولهذا يكتفي معظمن ماد  
 ."ماديم  هو عملٌ  اقانوني   لاً ما ليس عم "كلن  هبالقول بأنَّ  عمالالأ

ادر( في حكمها 18)فته بالمبدأ رقم عرَّ  مصريَّةالعليا ال  داريَّة المحكمة الإ  كما أنَّ  الذي ورد فيه    1980فبراير سنة   9في   الصَّ
يَّةال  الأفعالن   أو  عمالن ا الأ".... أمَّ    من ورائها ترتيبَ   تستهدفَ   بها دون أن    فهي تلك التي تقومن   ،داريَّةمن الجهة الإ  التي تقعن   ماد  

يَّةال  عمالعتبر من قبيل الألها، وتن   قانوني ٍ   أثرٍ   أي      ، فيها أثناء تأدية وظائفهموظَّ أحد من   أو  داريَّةن الإ  التي تأتيها الجهةن     الأفعالن   ماد  
إلا أنها   ،مسئوليَّةال  إذا ما توافرت شرائطن   اها قانونً ل مسئوليتَ وتتحمَّ   داريَّة من الجهة الإ  عتبر صادرةً وإن كانت تن   عمالن فهذه الأ

يَّ  لاً أعماعتبر بل تن  ،إداريَّةً  لاً أعماعتبر لا تن   .(2)..." بحتة ةماد  

 -:الإداري   القرار و  العمل المادي    تمييز  معايير ال -

  -  عليه مجلس الدولة والفقه  حسبما استقرَّ   -  الإداريَّ   القرارَ   إنَّ   :العمل المادى لا يندرج تحت مدلول القرارات الإدارية    -1
  امكنً ، متى كان ذلك من قانونيَّةلغاء أحد المراكز الإ  أوتعديل    أوبقصد إنشاء    لزمة؛عن إرادتها المن   الإدارةجهة    إفصاحن   هو

 .(3) تجاههم الإدارةبمعرفة موقف  للأفراد باع الشكل الذي يسمحن ت   ، وذلك عن طريق ااقانونً  اوجائزً 

في   قانوني ٍ   أثرٍ ة لترتيب  مننفردجاه إرادتها العن ات     الإدارةمن جانب    موريس أوريو على أنه "إعلانٌ   الفرنسيُّ   الفقيهن   افه أيضً وعرَّ 
 .(4) " ين معهامنتعاملواجهة المن 

جهة    فصاحن تعريفها بأنه "إدد  الحديثة في هذا الصَّ   هاحكام، ومن أ   حكامٍ ا في عدة أالعلي  ليبيَّةفته المحكمة الفي ليبيا فقد عرَّ و 
متى كان ذلك    منعيَّن  قانوني ٍ   ركزٍ حداث م؛ بقصد إقتضى القوانين واللوائحبمن   لطةٍ بما لها من سن   ،لزمةرادتها المن عن إ  الإدارة

 .(5)"عامَّة مصلحةٍ  عليه ابتغاءَ  , وكان الباعثن اا قانونً ا وجائزً مكنً من 

 تصرُّفاتٍ و   لاً أعما  تكونَ   ا أن  إمَّ   الإدارةصدرها  التي تن   عمالن للإدارة، والأ  قانونيَّةال  عمالالأ  ي  أحد نوعَ   لن مث   ين   الإداريَّ   القرارَ   إنَّ 
التي    عمالَ الأ  تكونَ   ا أن  ة، وإمَّ منعيَّن  قانونيَّةٍ   ة بقصد ترتيب آثارٍ مننفردبإرادتها ال  ةٍ عمديَّ   بصفةٍ   عامَّةٍ   فه سلطةبوصعنها    تصدرن 

ليس من    الإداريَّ القرار    وليست مجال حديثنا، وبالتالي فإنَّ   ، داريَّةهي العقود الإ، و أخرى   بالاشتراك مع إدارةٍ   الإدارةن صدرها  تن 
يَّةال دارةالإ أعمالقبيل   .(6) إراديَّةغير  أو إراديَّةً سواء كانت  ماد  

 
 )1( د. محمد فؤاد عبد الباسط، الأعمالن الإداريَّةن القانونيَّة "القرار الإداري"، دار النَّهضة العربيَّة، القاهرة، 2012، ص147. 
 )2( حكم المحكمة  الإداريَّة العليا المصريَّة، مبدأ رقم 18 بجلسة 9  فبراير سنة 1980، مبادئ المحكمة الإداريَّة العليا، غير منشور.

، ب، ن، ص282، راجع: حكم محكمة القضاء الإداري   في مصر، القضيَّة رقم  37798، لسنة  60   )3(  د. محمد الشافعي أبو راس، القانونن الإداريُّ

وما بعدها،    294، المكتب الفني لقضايا الدولة، ص2008، طبعة  2007  –  2005، الدائرة الأولى، دائرة الحقوق والحر  يَّات،  6200/ 6/ 5ق، جلسة  
ابق، ص2007/ 6/ 26ق جلسة    60لسنة    43764والقضيَّة رقم   في مصر، الطَّعن    اوما بعدها، وكذلك حكم المحكمة الإداريَّة العلي  296، المرجع السَّ

، المكتب الفني لهيئة  2001  –  1999، مجموعة أحكام المحكمة الإداريَّة العليا في ثلاث سنوات،  1999/ 3/ 13ق، عليا، جلسة    41نة  لس  2346رقم  
.  151، ص2002قضايا الدولة،   

، دار المطبوعات الجامعيَّة، الإسكندريَّة، 2016، ص6.  )4( منشار إليه لدى: د. أيمن محمد عفيفي، مبادئن القانون الإداري  
)5(  حكم المحكمة الليبيَّة  العليا   في الطَّعن رقم  28  لسنة  66ق, بجلسة  20/ 10/ 2020, مجلة إدارة القضايا، العدد  41, السنة الحادية والعشرون, يونيو/  

. 132, ص2022  
ابق،  ص23.  )6( د. عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، القرارن الإداريُّ في النَّظريَّة والتطبيق، المرجع السَّ
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يَّة ال  عمالالوقائع والأ  إنَّ   -2 يَّةال  عمالالأ  نَّ وذلك لأ  العمل القانوني     عليها وصف    لا يصدق    ماد    ةً منباشر ر  للإدارة لا تؤث     ماد  
يَّةال عمالومثال الأ ،القائمة قانونيَّةفي المراكز ال ، فهذا  الإدارةارات فيه إحدى سيَّ  تبمن الأفراد وتسبَّ  اأصاب فردً   حادثٌ  :ماد  

يَّةً   واقعةً   أو  لاً ل عمللإدارة يمث     المنسوبن   الحادثن   ر بطريقةٍ هذا الحادث بذاته لا يؤث     لأنَّ   ؛اإداري    ال بالطبع قرارً ولا يمث     ماد  
  القانونيُّ  هن مركزن  فظلَّ  ،إصابته نتيجةَ  مركزه القانونيُّ  ر  لم يتغيَّ  اواطنً لأنه بوصفه من  ؛صابللفرد المن  في المركز القانوني    ةٍ منباشر 

يَّة ة والحالته الواقعيَّ  ما هنالك أنَّ  وكلُّ  ،كما كان  .(1) رت بفعل ذلك الحادثتغيَّ  ماد  

عن    عمالهذه الأ  وتخرجن   ،ةمنباشر   نيَّةقانو   اآثارً   بن رت   لأنها لا تن   ؛ داريَّةالإ  قانونيَّةال  عمالمن قبيل الأ  فالأعمال المادية لا تعد
 .الإداري   بالإلغاء أمام القضاء  الطَّعننطاق 

يَّة ها الأعمال  أوعن قراراتها    داريَّة الجهة الإ  مسئوليَّةأنه "....  ب  قضتالعليا في مصر    داريَّة للمحكمة الإ  آخرَ   وفي حكمٍ  هو    ماد  
بين هذا الخطأ    ةٌ سببيَّ   علاقةٌ   تنشأَ   وأن    فها الخاطئ،اء تصرُّ من جرَّ   صيب ذوي الشأن ضررٌ ين   وأن    ،خطأ من جانبها  ثبوتن 

رروذاك    التَّعويضللحكم ب  ولا يكون هناك مجالٌ   ،الإدارة  مسئوليَّة  من هذه الأركان انتفاءن   ركنٍ   على انتفاء أي     يترتَّبن و   ، الضَّ
"....(2). 

ميز المهم لافتقاره لذات المن   ؛اإداري    امع ذلك قرارً   ذلك القرار لن يكونَ  نَّ ولك  ،للقرار  الخارجيَّ   المظهرَ   الماديُّ   وقد يأخذ العملن 
للقرار   الالإداري   والأول  التغيير  افتقاره لعنصر  ال  منباشر، أي  الفنيَّ   :، ومثال ذلكقانونيَّةفي المراكز  التي تتخذن القرارات  ها  ة 

للأفراد، وبالتالي    قانونيَّةر في المراكز الؤث   لا تن   انات، فتلك القراراتن الخزَّ أحد    أولبناء أحد الكباري    أو  لاً نشاء مصنع مث لإ  الإدارةن 
 .(3)إداريَّة عتبر قراراتٍ لا تن 

يَّةال  الإدارة  أعمال ف  ، العمل  ركن    اقانوني    لاا بصفته عم  الإداري   عن القرار    الماديَّ   العملَ   ز  مي   ما ي    إنَّ   -3 شترط فيها  لا ين   ماد  
يَّةٍ   واقعةٍ   أو  بصدد عملٍ   وقد تكونن   ،(4) دون قصد  الإدارةن ها  د ترتكبن فق  ،العمد  ركنن  يَّة بحتة، غير أنه خلف تلك الواقعة ال  ماد     ماد  

يَّةال  تلك الواقعةن   ، بحيث تعدُّ إداريم   قرارٌ   يكمنن  على    القبضن   :ومثال ذلك  ،الحقيقي     الإداري   لهذا القرار    بحتٍ   تنفيذٍ   دَ جرَّ من   ماد  
الأش العام   أحد  الأمن  رجال  بواسطة  فإنَّ خاص  القبض هي    ،  شك ٍ   -واقعة  ذلك    لقرار صادرٍ   تنفيذٌ   -  بلا  بالقبض على 

 .(5) للشخص المقبوض عليه في المركز القانوني    ةٍ منباشر  ر بطريقةٍ غي   لأنه ين  إداريم  الشخص، وهو قرارٌ 

يحول دون الطعن فيه بالالغاء إلا انه لا يمنع من اعتباره ومع ذلك فان تكييف العمل المادي على انه قرار اداري وإن كان 
محلا لمنازعة ادارية متى ترتب عليه مساس بمصالح الافراد، فيجوز بشانه المطالبة بالتعويض استنادا الى دعوى القضاء  

ر قانوني، سواء الكامل، فقد استقر القضاء الاداري على ان كل تصرف لا يصدر عن ارادة صريحة للادارة بقصد احداث اث
 كان الاثر إيجابيا ام سلبيا، لا يعد قرارا اداريا قابلا للطعن، وانما يظل في نطاق الاجراءات التنفيذية او الاعمال المادية.   

 
، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريَّة، 2012، ص526.  )1( د. محمد رفعت عبد الوهاب، النَّظريَّة العامَّة للقانون الإداري  

)2(  حكم المحكمة الإداريَّة العليا بتاريخ  18/ 1/ 2020، القضيَّة رقم  5299، لسنة  54  ق، حكمٌ منشورٌ في البوابة القانونيَّة للتَّشريعات المصريَّ ة على  

 شبكة الإنترنت.
، مرجع سابق، ص527.   )3( د. محمد رفعت عبد الوهاب، النَّظريَّة العامَّة للقانون الإداري  
 )4( د. مصطفى أبو زيد فهمي، قضاء الإلغاء، ديوان المطبوعات الجامعيَّة، الإسكندريَّة، 2001، ص20.
 )5( د. محمد رفعت عبد الوهاب، النَّظريَّة العامَّة للقانون الإداري، مرجع سابق، ص527. 
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يَّةً   ا نتيجةً الذي يكون دائمً   عن العمل المادي     القانونيُّ   العملن   زن يتميَّ   وعلى هذا  عدم اعتبار   نَّ إغم من ذلك ف, وعلى الرَّ ةواقعيَّ   ماد  
ساس دعوى  على أ  التَّعويضلطلب    لاً مح  يكونَ   ن   أنه يصحُّ , فإبالإلغاءفيه    الطَّعنن كان يمنع  ا وإداري  ا إقرارً   العمل المادي   

 .(1) القضاء الكامل

 :عن الاعتداء المادي    العمل المادي    تمييز   -

عن نطاق    ا ها خارجً عملَ   بالشكل الذي يجعلن   مشروعيَّة ي الخروج عن مبدأ الف  الإدارةمعن  عندما تن   الاعتداء المادي     فكرةن   قن تتحقَّ 
  ة التي لها ولايةن من اختصاص المحاكم العاديَّ   فيه عندئذٍ   النَّظر، فيكون  اتمامً   عمالهذه الأ  صفةَ   ويفقدن   ،داريَّةالإ  عمالالأ

يَّةٍ   ةٍ إلى واقع  لن يتحلَّ   الإدارةيقع من    فٌ اته، فهو تصرُّ مننازعفي    النَّظر فه  كما عرَّ   -  الماديُّ   والاعتداءن   قد حماية القانون. تف  ماد  
  أو   ةٍ فرديَّ   ةٍ على حريَّ   اعتداءً   نن يتضمَّ   مادي ٍ   لخطأ جسيم أثناء قيامها بعملٍ   الإدارةجهة    "ارتكابن هو    –الدكتور رمزي الشاعر  

ة ملكيَّة  . (2)"خاصَّ

ادر   Bergoendة حكم  منناسب، بفرنسيَّةع المحكمة التنازن   ، حيث ترى المادي   على الاعتداء    لاً مثا  الفرنسيُّ   عطي القضاءن وين    الصَّ
غير مشروعة، حتى لو كان   لقرارها بطريقةٍ  الجبري    التَّنفيذب  الإدارةبادر ق حينما تن يتحقَّ  الماديَّ  الاعتداءَ   ، بأنَّ 2013في عام 

 .(3) ملكيَّة انقضاء حق    إذا ما أدَّى إلى أوة، ة الفرديَّ لى الحريَّ ع ايً ف تعد   ل هذا التصرُّ ، متى شكَّ اذاته صحيحً  القرارن 

القاهرة الابتدائيَّ   كما أنَّ  ادرة  حكم محكمة  "الاعتداء    د أنَّ إذ أكَّ   ؛لاً متكام   اجامعً   اتعريفً   قد أعطى  15/12/1959في    الصَّ
  مملوكٍ   على مالٍ   أوة،  فرديَّ   ةٍ على حريَّ   اعتداءً   نن ضمَّ يت  مادي ٍ بعملٍ  لخطأ جسيم أثناء قيامها    الإدارةجهة    هو ارتكابن   المادي  

 .(4)"ي   ى بالاعتداء الماد   سمَّ رتكب ما ين فإنها تَ  معدومٍ  قرارٍ  تنفيذَ  الإدارة لأحد الأفراد، وعلى ذلك فإذا حاولت جهةن 

ة  ملكيَّةعلى    أو  ةٍ فرديَّ   ةٍ على حريَّ   اعتداءً   نن ا يتضمَّ جسيمً   خطأً   الإدارة   تيانن  هو إفالاعتداءن   وبهذا  ذلك عندما    , ويحدثن خاصَّ
 .(5)ةيَّ بالحر    أو  ملكيَّةال بحق    لحاق ضررٍ إلى إدارة  للإالماديُّ  العملن  أو جسيمٍ  بعيبٍ  المعيبن  الإداريُّ  ي القرارن ؤد   ين 

قد    الإدارةن   تكونَ   أن    : حيث يجبن ني  ن أساسيَّ ي  شرطَ   رَ توافن   -   ةٍ تقليديَّ   وبصورةٍ   -  يفترضن   الماديَّ   الاعتداءَ   نَّ إ،  وخلاصة القول
ادرالقرار    أنَّ   أو،  (6) صلاحياتها  –  ظاهرةٍ   بصورةٍ   -تجاوزت   لطة  منباشر عن    اكثيرً   يبعدن   الصَّ بفعل    أو،  الإدارةها  التي تملكن   ةالسُّ

 .(7)، كما سبق القولغير مشروعةٍ  ةٍ قالجبري   لقرارها، بطري  التَّنفيذ إلى الإدارةلجوء 

 

 

 

 
يَّة, المرجع الإ لكتروني للمعلوماتيَّ ة,  2016, على الرابط  ,   )1(  د. مازن ليلو راضي, القرارات  الإدار يَّة  والأعمال الماد  

http://almerja.net تاريخ ,  
.3:30, الساعة 2023/ 3/ 1الدخول   

 )2( د. رمزي طه الشاعر، تدرُّج البنطلان في القرارات الإداريَّة، دار النَّهضة العربيَّة للنَّشر والتَّوزيع، سنة 2016، ص170. 
(3)  T. confl., 17 juin 2013, Bergoenl c/ Sté ERDF Annecy Léman, n°C3911, AJDA 2013. 1568, chron. X. Domino 

et A. Bretonneau, RFDA 2013, 1041, note P. Delvolvé.                                

 )4( د. سليمان الطماوي، النَّظريَّة العامَّة للقرارات الإداريَّة، دار الفكر العربي، القاهرة 1966، ص520.
 )5( د. مفتاح محمد القوي, مسئوليَّة الدولة عن أعمال وقرارات منوظَّفيها, دار الفضيل للنشر والتَّوزيع. بنغازي, الطبعة الأولى, 2022, ص257. 
(6) CE Ass. 18 nov. 1949, Carlier, R. 490, RDP 1950.172, concl. Gazier. 
(7) P.-L. Frier, et J. Petit, Droit administratif, op. cit., p. 637, n°855 

http://almerja.net/
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 المبحث الثاني

يَّةال عمالعن الأ  داريَّةالإ مسئوليَّةقيام ال أساس    بها  م ختص  والقاضي ال ماد  

 :تمهيدٌ 

أسس القضاء الإداري غدت الادارة في مختلف دول العالم خاضعة للمساءلة عن اعمالها الإدارية المادية، وفي هذا الاطار  
ا التوازن بين الفرنسي نظرية مستقلة لمسئولية الادارة عن هذه  الى إرساء قواعد ملائمة تحقق  لاعمال، سعى من خلالها 

ادر  -   "Rutchild"، وكان لحكم روتشلد  المصلحة العامة ومصالح الافراد   كبيرٌ   دورٌ   -م  1855ديسمبر سنة    6في    الصَّ
من وجوب تطبيق    فرنسيَّةالقض  النَّ   ، وذلك على خلاف ما كانت تراه محكمةن داريَّةالإ  مسئوليَّةفي إظهار استقلال قواعد ال

ة ها الشهير في قضيَّ أصدرت حكمَ   النَّظرع الاختصاص لترجيح إحدى وجهتي  لت محكمة تنازن ا تدخَّ ، فلمَّ قواعد القانون المدني   
ذين  بفعل الأشخاص ال  صيب الأفرادَ عن الأضرار التي تن   الإدارة  مسئوليَّة"  دت فيه أنَّ م؛ وأكَّ 1873فبراير    8"بلانكو" بتاريخ  

  مسئوليَّةن علاقات الأفراد فيما بينهم، ف  لتحكمَ   المدنيُّ   ها القانونن للقواعد التي أقرَّ   تخضعَ   أن    لا يمكنن   عامَّةهم في المرافق التستخدمن 
ةن ها الالدولة لها قواعدن  ةوفيق بين حقوق الدولة والحقوق اللحاجات المرفق، وضرورة التَّ  اوفقً  عن التي تتنوَّ   خاصَّ  .(1) خاصَّ

؛ إذ  داريَّةالإ  مسئوليَّةلتنظيم ال  وضعلم تن   قواعد القانون المدني     لأنَّ   ؛في رأيه  اق  ح  كان من   الفرنسيَّ   الإداريَّ   القضاءَ   أنَّ   ولا شكَّ 
ةال مسئوليَّةوإنما تحكم ال  ،ع هذا القانون ض  وقت وَ  ستبعدةً الدولة كانت من  مسئوليَّة نَّ إ  .(2)فيما بين الأفراد خاصَّ

يَّةها الأعمالعن    داريَّةالإ  مسئوليَّةقيام ال  ل: أساسن في الفرع الأوَّ   نتناولن   ،ني  هذا المطلب إلى فرعَ   من سوف نقس     ؛وعليه والفرع    ،ماد  
يَّةالثاني:   . الاختصاصن القضائيُّ بدعاوى مسئوليَّة الإدارة عن أعمالها الماد  

 المطلب الاول

يَّةها الالأعمعن   داريَّةالإ مسئوليَّةال أساس      ماد  

يَّة ال  عمال الأ  إلى أنَّ   نوهنا  قانونيَّةال  داريَّة الإ  عمالعن إطار الأ  التي تخرجن   عمالإلى تلك الأ  تنصرفن   الإدارةن بها    التي تقومن   ماد  
بما   ، لزمةة المن مننفردادتها الا بإر وإمَّ   ، ل إرادتها مع إرادة غيرها من الأفراد والجهاتا بتقابن إمَّ   ؛الإدارةن تأتيها    وقراراتٍ   تصرُّفاتٍ من  

يَّةن ال عمالن فالأ ،اقانونً  اوجائزً  امكنً من متى كان ذلك  قانوني ٍ  بقصد إحداث أثرٍ  ؛قتضى القوانين واللوائحبمن  لطةٍ لها من سن  هي   ماد  
كان   وإن    ،إلغائها  أوتعديلها    أو  نيَّةٍ قانو   مراكزَ   أو  بإنشاء التزامٍ   قانونيَّةٍ   آثارٍ   ولا تبغي من ورائها إحداثَ   الإدارةن تلك التي تأتيها  

ة قانونيَّةً  اعليها أحكامً  بن رت   ين  القانونن   . خاصَّ

  ، هاجسامتن   أوخالفة  هذه المن   كان قدرن   ا أي    ،الإدارة  مسئوليَّةن   ا عليه حتمً   فسيترتب  مشروعيَّةصف بعدم الإذا ون   الماديَّ   العملَ   نَّ إ
في    أوجتمع وهي نصوص الدستور  خالفة نصوص القواعد العليا في المن في من   لن يتمثَّ   ةمشروعيَّ على مبدأ ال  كان الخروجن   وسواءٌ 

 .مكتوبةٍ  غيرَ  أو مكتوبةً  ج القانوني  خالفة القواعد التي تليه في المرتبة من حيث التدرُّ من 

  طلق عليه أساسَ وهذا ما نن  ، رهاافن من تبريرها والبحث عن سبب تو  – مسئوليَّةنا بهذه الر  إذا ما أقرَ  –  دَّ بن  كان ولا  ؛لذلك ةجيونت
يَّةها الأعمالعن    ةدار الإ  مسئوليَّة لها وتحمُّ   الإدارةساءلة  ستدعي من الذي يَ   رن بر   المن   أو   هو السببن   الإدارة  مسئوليَّة  ، فأساسن ماد  
يَّ ال عمالاء القيام بالأالجهات الأخرى جرَّ  أوبالأفراد  ات عن الأضرار التي تلحقن التَّعويض   مشروعة، وبالتالي فإنَّ الغير  ةماد  
يَّة ال  عمالعن الأ  الإدارة  مسئوليَّةأساس   ٍ   والذي ينصرفن   ،مسئوليَّةعن مصدر هذه ال  إنما يختلفن   ماد    قانوني ٍ   إلى وجود نص 

 
 )1(   د. محمد انس قاسم ، التَّعويض في المسئوليَّة الإداريَّة - دراسة منقارنة، دار النَّ هضة العربيَّة، القاهرة، 1987، ط1، ص44. 
 )2( د. حمدي أبو النور السيد عويس, مسئوليَّة الإدارة عن أعمالها القانونيَّة والإداريَّة, دار الفكر الجامعي, الإسكندريَّة, 2011, ص134. 
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التزامَ ين  ا  رَ توافن   رن قر   ين   قضائي ٍ   وجود حكمٍ   أو  ةٍ منعيَّن  في حالاتٍ   التَّعويضبدفع مبالغ    الإدارة  ثبت  مبلغ   دن حد   وين   مسئوليَّةلهذه 
إنما  ار   الضَّ  عن العمل المادي    مسئوليَّةر للبر   بب المن السَّ  من الفقه إلى القول بأنَّ   لذلك ذهب رأيٌ  ا، وتأييدً ق  ستحَ المن  التَّعويض

  الواقعي     أو  في التغيير القانوني   لت  بالمضرورين تمثَّ   جتمع وألحقه من أضرارٍ للمن   ظام القانوني   بالن     به من إخلالٍ فيما رتَّ   لن يتمثَّ 
سة  ؤسَّ المن  موضوعيَّة ال مسئوليَّةهنا من قبيل ال مسئوليَّةوهو ما دفع بالبعض إلى اعتبار ال ،عين بهاتمت   لمراكزهم وأوضاعهم المن 

ررعلى   .(1) دةقيَّ المن  أوطلقة سواء في صورته المن  اجم عن العمل المادي   ق النَّ حقَّ المن  أوالثابت  الضَّ

ررسندون إنما ين  شخصيَّة ال النَّظريَّة وأنصارن   . شخصيَّة عنه بصفةٍ  لن ، وبالتالي ينسأَ الإدارةعضو  أوف وظَّ على خطأ المن  الضَّ

ررن فإذا كان   دون    -  لن قترافه فإنه يتحمَّ ف اوظَّ لى المن ة بالخطأ المنسوب إببيَّ برابطة السَّ   يرتبطن   على العمل المادي     منترت  بن ال  الضَّ
ررهذا    تعويضَ   -  غيره ة   لنص     اوذلك وفقً   ، الضَّ ب خطأ يسب     "كل    على أنَّ   التي تنصُّ   المصري     من القانون المدني     163  المادَّ
بإرادة عضو  ا أحوال الخطأ سواء ارتكب عمدي   ابقة على كل   السَّ  وتسري القاعدةن  ،..." التَّعويضمن ارتكبه ب للغير يلزمن  اضررً 

ادر والقرارات    قانونيَّةد للقواعد الجرَّ المن   التَّنفيذي حالات  كما ف  الإدارة ي على  التعد     أو  من إشغالات الطريق العام     كل ٍ ة بإزالة  الصَّ
  كما هو الحالن   ،عن إرادته  ارغمً   فن وظَّ قد اقترفه المن   كان الخطأن   أو  ،الإهمال  أو  لوك التقصيري   نشوئه عن السُّ   أوأموال الدولة  

الذي    الأمرن   ،ناريَّةد استخدام الأسلحة العن  أو  داريَّةكبات الإر  ارات والمَ يَّ على حوادث السَّ   تترتَّب ضرار التي  في حالات الأ
 ة التي يستندن أمام المحاكم العاديَّ   –  الإدارةإلى    امنسوبً   امرفقي    الخطأن   إذا لم يكن    –  شخصيَّةٍ   ف بصفةٍ وظَّ ساءلة المن ي إلى من ؤد   ين 

 .(2) التَّعويضدير تق إليها أمرن 

 ، شخصيَّةٍ   نسب إليها هي الأخرى بصفةٍ هذا الخطأ ين   فإنَّ   ،ا وكان الخطأ مرفقي    الإدارة  ف  وظَّ من من   بَ ك  قد ارتن   ا إذا كان الخطأن أمَّ 
لاسترداد ما   رتكب الخطأف من وظَّ الرجوع على المن   حقَّ   تملكَ   دون أن    ،المحكوم بها  التَّعويض  مبالغَ   الإدارة  جهةن   لن بحيث تتحمَّ 

وفي   - أنه  دَ ي  مع المرفق، بَ   صلةٍ   عن كل     ادً جرَّ خارج المرفق، ومن   ، الذي يقعن سبة للخطأ الشخصي   بالن     دفعته. بخلاف الحال
تاح للمضرور  وذلك حتى ين   ؛ المرفق العام     عن لة  الص     تَّ نبَ من   نه لا يكونن فإ،  اوبرغم كون الخطأ شخصي    -بعض الحالات  

  بطريقٍ   على ذلك، الحادث الذي يقعن   لاً مثا  عطي قضاء مجلس الدولة الفرنسي   على تعويض، وين   الإدارةجهة  من    الحصولن 
 .(3)ةشرعيَّ  ، يحتفظ به في مسكنه بصورةٍ ناري ٍ  باستخدام سلاحٍ  فٍ وظَّ من 

ة  لاحظ أنَّ وين  ررعن    مسئوليَّةبال  قن ابق الإشارة إليها التي تتعلَّ السَّ   المصري     من القانون المدني     163  المادَّ المنسوب إلى   الضَّ
ةمن حيث المضمون عن    الخطأ تختلفن  ةجيز  حيث تن   ،الفرنسي     من القانون المدني     1384/5  المادَّ   مسئوليَّةانعقاد ال  163  المادَّ

الثانية لا    في حين أنَّ   ، ةداريَّ الوظيفة الإ  ة أداء مهام   منناسبب   أوها أثناء  فو وظَّ ها من عن الأخطاء التي يرتكبن   الإدارةفي جانب  
 ب أثناء الوظيفة فقط.رتكَ إلا في حالة الخطأ المن  مسئوليَّةجيز انعقاد هذه التن 

ادر العليا في حكمها    داريَّةن الإ  المحكمةن   به   قضت  وعلى ما عن انهيار أحد    التَّعويضأنه "... وكذلك  ب  5/5/2001بتاريخ    الصَّ
 وفي حكمٍ   ،(4)"في تصميم الجسر  الخطأ إلى وجود عيوبٍ   جعت المحكمةن طاعنين. وأر ى على غرق أراضي الا أدَّ ممَّ   ،الجسور

ت إلى  واطنين عن الإصابة التي أدَّ ورث أحد المن إلى تعويض من "ذهبت    18/5/2014العليا بتاريخ    داريَّةللمحكمة الإ  آخرَ 

 
الفقه   بب الأجنبي   في  )1(  انظر: د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الإعفاء من المسئوليَّة المنترت  بة على حوادث  السيَّارات  -  دراسة تحليليَّة لنظريَّة السَّ

، دار النَّهضة العربيَّة، سنة  .233، ص1975والقضاء المصري   والفرنسي    
، الإسكندريَّة، 2015، ص119.   )2( د. بلال أمين زين الدين، المسئوليَّة الإداريَّة التعاقديَّة وغير التعاقديَّة -  دراسة منقارنة، دار الفكر الجامعي  
(3) CE 23 déc. 1987, Epoux Bachélier, AJDA 1968. 364, note X. Prétot 

 )4( حكم المحكمة الإداريَّة العليا بجلسة 5/ 5/ 2001، طعن رقم 2288، لسنة 39ق، المكتب الفني للمحكمة، ج 61، ص 1709. 



38 

1128 

  رت المحكمةن في انتظار القطار، وقرَّ   اواقفً   لمذكورن وكان ا  ،بعربة يدٍ   دام قطارٍ طصامن    ةٍ خشبيَّ   ر قطعةٍ اء تطاين وفاته من جرَّ 
 .(1)له ..." افي عدم غلق المزلقان، ما يقتضي تعويضً  داريَّةمن الجهة الإ خطأ مرفقي ٍ  وجودَ 

ه من حضور  ن المطعون ضدَّ لم تمك     داريَّةالجهة الإ  نَّ ورد فيه: "ومن حيث إالعليا في هذا الشأن    ليبيَّةوفي حكم للمحكمة ال
جن الموجود  رحيلات من الس  ل في تأخيره في اصطحابه بعربة التَّ تمث   امتحانه أثناء اعتقاله بسبب خطأ تابعي الجهة الطاعنة المن 

رر عن هذا   مسئولةً  داخليَّة ال وزارةن  تكونن  ومن ثمَّ  ،لجنة الامتحان به إلى مقر      ، ومن ثمَّ تابعه أعمالالمتبوع عن  مسئوليَّة الضَّ
يَّةلأضرار العن تعويض ا  . (2)"فيه المطعونن   ره الحكمن حو الذي قدَّ على النَّ   هن ضدَّ  صابت المطعونَ التي أ  ماد  

إلى    اوإنما فقط استنادً   ؛ليس على أساس الخطأ  ،الإدارةإلى    مسئوليَّةإلى إسناد ال  موضوعيَّةال  مسئوليَّةال  أنصارن   يذهبن   و
رر  ط على أساس الترابن   هنا تقومن   مسئوليَّةن . فالالإدارةف  اء تصرُّ الأخرى من جرَّ   ةداريَّ الجهات الإ  أوق بالغير  لح  الذي أن   الضَّ
رر و   السببي    ها  إطارَ   تجدن   عن العمل المادي     الإدارة  مسئوليَّةن ، و الإدارةف  وظَّ الواقع دون اشتراط اقتراف خطأ من جانب من   الضَّ

رر عن    فهي مسئولةٌ   في علاقة المتبوع بتابعه،   ر  توافن   ضرورةن   وبالتالي فإنه يلزمن   ،ةاحتياطيَّ   مسئوليَّةً   أو  ضمانٍ   ةَ مسئوليَّ   الضَّ
ةً  ،رهاقر   الذي ين  القانوني    النص    ف التابع لها، حيث وظَّ إلى المن  أول في هذه الحالة دون خطأ أسند إليها تنسأ الإدارة وأنَّ  خاصَّ
ررب  غم من ترتُّ بالرَّ   ة،تامَّ   عن الخطأ بصورةٍ   عيَّةموضو ال  مسئوليَّةفي حالة تطبيق قواعد ال  مسئوليَّةال  تخرجن  على الفعل    الضَّ

من   اً أساسي  اركنبحسبانه    مرفقيم   أو  شخصيم   ضة، فليس هناك خطأٌ فترَ حتى بصورته المن   أو   ،الإدارةالمنسوب إلى    المادي   
ررة بجانب التقليديَّ  مسئوليَّةأركان ال  .(3)ةببيَّ وعلاقة السَّ   الضَّ

الفعل    بَ رتك  من   ، فإنَّ (ف في مجال حديثناوظَّ وهو المن )وتابعها    (الإدارةوهي  )بين المتبوع    قائمةٍ   ا في إطار علاقةٍ هذا ولأنن
  التَّعويض للوفاء بالالتزام بدفع    إلا ضامنٌ   الإدارةن وما    ،ف التابع للإدارةوظَّ للغير هو المن   اب أضرارً الأصيل الذي رتَّ   المادي   

كان    وسواءٌ   ،ما دفعته من مبالغَ   في الرجوع عليه لاسترداد    لها الحقُّ   يكونَ   القانون، على أن    ر بنص   رَّ قالمن   أوبه    المقضي   
 ف التابع لها.وظَّ في جانب المن  الشخصي    فر الخطأ امنفترَضًا، كما في تو  أوا في جانبها قً حقَّ من  الخطأن 

  ( من القانون المدني   177)  المادَّةت  حيث نصَّ   ،والفرنسي     المصري     عالمنشر   في هذا المجال على غرار    الليبيُّ   المنشر  عذهب    فقد
 ، على أنه: 1976لسنة   43 رقم الليبي   

ررعن    لاً مسئو   . يكون المتبوعن 1  أومنه في حال تأدية وظيفته    احدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعً الذي ين   الضَّ
 بسببها. 

 في رقابته وفي توجيهه. ةٌ فعليَّ  لطةٌ في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سن  احر   لو لم يكن المتبوعن ة، و التبعيَّ  . تقوم رابطةن 2

يَّةال  عمالعن الأ  مسئولةً   تكونن   الإدارة  فإنَّ   ومن تم بالغير   بت عليها أضرارٌ ترتَّ   سواء كانت مشروعةً   ،ها بها تابعو التي يقومن   ماد  
سب إليها  نن   ،امرفقي    وأ  اقترح شخصي  الخطأ المن   كان نوعن   اأي    ،ة القائمة بينها وبينهمالتبعيَّ   على علاقة  بناءً   مشروعةٍ   رَ غي  أو

ها  وحدودَ   مسئوليَّةَ ر هذه القر   الذي ين   القانوني     مع اشتراط ضرورة وجود النص     ،سب إليها على سبيل الافتراضنن   أو  ةً منباشر 

 
 )1( حكم المحكمة الإداريَّة العليا بجلسة 18/ 5/ 2014، طعن رقم 12540، لسنة  55 ق، المكتب الفني للمحكمة ج. 61. ص1709. 

)2(  حكم المحكمة الليبيَّة العليا في الطَّعن رقم  634  لسنة  45  ق، جلسة  4/ 5/ 2002، الدائرة الأولى عليا، المبادئ العامَّة في أحكام الإداريَّة العليا،  

. 355، 354، ص2007 – 2005المكتب الفني لقضايا الدولة،   
باعة والنَّشر والتَّوزيع،   رر المعنوي   في المسئوليَّة  –  دراسة منقارنة، ط1، سنة  1985، دار الحداثة للط   )3(  انظر: د. مقدم العبد، التَّعويض عن الضَّ

باعة والنَّشر والتَّوزيع، سنة  28لبنان، بيروت، ص . وفي المعنى  138، ص5198؛ د. محمد فؤاد عبد الباسط، نشاط الإدارة ووسائلها، دار زمزم للط  
, مكتبة الوفاء القانونيَّة, الطبعة الاولى,  رر المعنوي   . 531, ص2018ذاته راجع: د. علاء الدين محمد حمدان, مسئوليَّة الإدارة عن الضَّ  
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تابعيها    أوتجاه أعضائها    الإدارةع  تبلورة في تمتُّ والمن   ت نصوص القانون المدني   اها في طيَّ تطبيقها التي نجد أساسَ   وضوابطَ 
  مسئوليَّةلواء ال إليه في تحميله عبءَ   اللجوءن  الذي يمكنن  لن الأوَّ  وبالتالي فهي الملجأن  ،همأعمالتابعة الإشراف والتوجيه ومن  بحق   

يَّةال  عمالعلى الأ تترتَّبضرار التي وتعويض الأ  . ماد  

 المطلب الثاني 

يَّةها الأعمالعن  الإدارة مسئوليَّةبدعاوى  القضائي   الاختصاص    ماد  

أول ين   ى من  التي  موضوعن المشاكل  عن  ا  مسئوليَّة  ثيرها  الأعماللإدارة  يَّةها  المن   ماد   بنظر  الاختصاص  النَّ مننازعشكلة  اشئة  ة 
 ؟ الإداريُّ  القضاءن   أوالعاديُّ  بصددها، فهل هو القضاءن 

على  ،في فرنسا ومصر وليبيا مسئوليَّةبدعاوى ال من استعراض الاختصاص القضائي    دَّ بن  فإنه لا للوقوف على هذه المسألة؛
 حو الآتي:النَّ 

 في فرنسا داريَّةالإ مسئوليَّةبنظر دعوى ال القضائي   : الاختصاص  لاا أو 

القاعدةن  كانت  أإذا  دعاوى  داريَّةالإ  اتمننازعال  يدخلن   الفرنسيَّ   المنشر  ع  نَّ   بينها  ومن  الأ  التَّعويض،  يَّة ال  عمالعن  في    ماد  
. لقد أخذ  من اختصاص القضاء العادي     ةٍ منعيَّن  ات لاعتباراتٍ مننازعبعض هذه ال  ، إلا أنه جعلَ الإداري   اختصاص القضاء  

عن   التَّعويضبدعاوى    هن د على أساسها اختصاصَ حد   ين   ةٍ منختلف  بمعاييرَ   -  الفرنسيُّ   وكذلك الفقهن   -  الفرنسيُّ   الإداريُّ   القضاءن 
ررصيب الأفراد ب، والتي تن الإدارة  أعمال   هذه المعايير التي أخذ بها القضاءن   ها عنها. ومن أهم   ليتَ مسئو بالتالي    وتستوجبن   ،الضَّ
لط  ، ومعيارن الإداري   الغاية من العمل    ، ومعيارن الشكليُّ   المعيارن   :الفرنسيُّ   والفقهن   ، ومعيارن  المرفق العام   ، ومعيارن عامَّةال  ةالسُّ

 .(1)زدوجطبيق، والمعيار المن واجب التَّ القانون 

 في مصر: داريَّةالإ مسئوليَّةبنظر دعوى ال القضائي   : الاختصاص  اثانيا 

لطفي شأن    م،1959( لسنة  56رقم )  صدر القانونن  على أنه "...    من هذا القانون   15  المادَّةت  ة، حيث نصَّ ة القضائيَّ السُّ
ٍ   ثنيَ ات والجرائم إلا ما استن مننازعبالفصل في جميع ال  المحاكمن   تختصُّ    التي يختصُّ   داريَّةات الإمننازع، وهذا فيما عدا البنص 

 .(2) الدولة" بها مجلسن 

م بشأن  1972لسنة    (47بالقانون رقم )   لمجلس الدولة، ثم صدر قرارٌ   داريَّةات الإمننازعبال  العامَّ   وهو بهذا جعل الاختصاصَ 
على سبيل الحصر    دٍ حدَّ من   اختصاص المجلس من اختصاصٍ   ر وضعن قتضاه تغيَّ م، وبمن 1972أكتوبر    5مجلس الدولة في  

 .(3) عام ٍ  إلى اختصاصٍ 

يَّةال  عمالعن الأ  التَّعويضات  مننازع  فإنَّ   ؛وعليه تابعة  ال  داريَّةوالمحاكم الإ  ضمن اختصاص مجلس الدولة المصري     تدخلن   ماد  
عيها يدَّ   ه عن أضرارٍ ي تعويضَ ع  دَّ المن    دعوى نَّ بأنه ).... ومن حيث إالعليا    داريَّةالإ  دد قضت المحكمةن له، وفي هذا الصَّ 

إلغاء القرارات   ى بالعاصمة ليست من دعاو   بشأن مرفق الطرق والكهرباء والصرف الصحي    الإدارةلجهة    هن ينسبن   بسبب إهمالٍ 
، وإنما  الإداري   ات القرار  مننازعرة في نظر  قرَّ وابط المن الضَّ   ى عو في شأن تلك الدَّ   فلا تعملن   عنها، ومن ثمَّ   ضالتَّعويو   داريَّةالإ

 
 ( د. ضياف عبد القادر, بحث بعنوان معيار الاختصاص القضائي لمنازعات الوظيفية العمومية بالجزائر, مركز البصرة للبحوث والاستشارات  1

. 9, ص 2022, 1, العدد, 15والخدمات التعليمية, المجلد   
  ( قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959, الجريدة الرسمية العدد 33 مكرر)ب( بتاريخ 21 فبراير 1959. 2

)3(  د. شريف أحمد الطباخ، التَّعويضن الإداريُّ في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإ داريَّة، دار الفكر الجامعي، الإسكندريَّة، ط1،  2006،  

. 194ص  
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يَّة ها الأعمالالدولة عن    مسئوليَّة  ىها مد، مدارن مادي ٍ   عن عملٍ   تعويضٍ   ى هي دعو  ومجالاته، إذ    في نطاق القانون العام     ماد  
لط  وجهن   اوأساليبه، وينبري منها واضحً   للقانون العام     ادار وفقً ين   عام ٍ   ا بمرفقٍ صالهد ات   يتأكَّ   ةٌ مننازعهي    ،، ومظهرهاعامَّةة الالسُّ

  ةٌ مننازعوإنما هي    ، يدور في فلكه  أو  يخضع للقانون الخاص     امارس نشاطً حيث تن   الإدارةبجهة    قةً تعل   من   ةً مننازعوهي ليست  
النأي بها عن القضاء    فلا يجوزن   ومن ثمَّ   ،زتمي   ومناخه المن   ، وتمثل من خلال إجرائهلتهوتحت مظ  نبتت من حقل القانون العام   

القانون العام     الإداري    ال  قاضيها الطبيعي وقواعد  القانون    لىع  وأركانها والتي لا تبنى  مسئوليَّةوضوابطه، من حيث  قواعد 
عاب وظروف  فق وأعبائه وما يشمل به عن الواجبات والص   في مجالها من وجوب استظهار ظروف المر   ، إذ لا غنى المدني   

رري  ع  دَّ ووجه العلاقة بين من  ،الزمان والمكان عن وجوب تقويمه في مقام وزن   ا لا مندوحةوالمرفق العام، وغير ذلك ممَّ  الضَّ
قانونً   التَّعويض، و داريَّةالإ  مسئوليَّةال القضاء    ،اعنها  أن  والتصد     هن رن نظ  الإداري   وهو ما غاب عن محكمة  له، وبعد  نأت   ي 

قانونً مننازعبال تكييفها  صحيح  عن  وتنكَّ ة  مسارَ ا،  السويَّ بت  الأمرن ها  جميعً   ،  أجله  من  يقتضي  الطعين   إلغاءَ   االذي  الحكم 
ها  أعمالعن    رةالإدا  مسئوليَّة  ىها مدمدارن   إداريَّةً   ةً مننازعبحسبانها  ى  عو بنظر الدَّ   الإداري   باختصاص محكمة القضاء    والقضاءَ 

يَّةال  .  (1) "أ أسباب الحكم فيهللفصل في موضوعها بعد إذ تهيَّ  اجددً وإعادتها إليها من  ماد  

 في ليبيا داريَّةالإ مسئوليَّةال ى بنظر دعاو  : الاختصاص  اثالثا 

يَّةال  الإدارة  أعمالالعليا    ليبيَّةزت المحكمة ال ميَّ لقد     ومحل     داريَّةالقرارات الإ  لتفرقة بين محل   ة امنناسبب  قانونيَّةها الأعمالو   ماد  
يَّةال  عمالالأ ادر كمها  جاء في ح  دارة, من ذلك ماللإ  ماد   ة  ساسيَّ : "من الاركان الأث قالتحي،  14/12/1978بتاريخ    الصَّ

ثر القانوني  إحداثه, والأ  إلى صدر القرار  من   رادةن  الذي تتجه إالمركز القانوني     حداثن إ  , وهوله محلم   يكونَ   ن   أ الإداري   للقرار  
العمل   محلُّ   زن لغائها, وبهذا يتميَّ إ  أوتعديلها    أو  ةٍ منعيَّن  قانونيَّةٍ   حالةٍ   نشاءن إهو    ثرن ة, وهذا الأمنباشر و   لاً عليه حا  يترتَّبالذي  

يَّةً  ا نتيجةً الذي يكون دائمً  ،عن العمل المادي    القانوني     .(2)ةواقعيَّ  ماد  

  ضرار التي تلحقن مها ذوو الشأن عن الأالتي يقد     التَّعويضجميع طلبات    نَّ  أعليه في القانون الليبي     ر   ستقَ وهكذا بات من المن 
نتيجةَ  أبهم  يَّةٍ   خطاءٍ   الجهاتن صرفة ترتكبن   ماد   المدني     داريَّةالإ  ها  القضاء  اختصاص  تدخلن   ،اا مانعً اختصاصً   من  في    ولا 

ة  بنص     لاً نفسه )الخطأ المرفقي( عم  المرفق العام     إلىنسب  تن   ةً منباشر خطاء  الأ, سواء أكانت  الإداري   اختصاص القضاء    المادَّ
القانون المدني     166 أالليبي     من   أو دية وظائفهم  أثناء تأ  داريَّةالجهات الإ  ها تاب عنوخطاء التي يرتكبن قبيل الأ  م كانت من, 

ة ا لنص   وذلك طبقً  ،بسببها  .(3)مدني ليبي 177  المادَّ

اشئة عن  ات النَّ مننازعبنظر ال  منختصهو ال  الإداريَّ   القضاءَ   قد جعلا  والمصريَّ   القضاء الفرنسيَّ   نَّ أ  وعلى ما سبق نستنتج
يَّةال عمالالأ للقضاء   اومانعً  لاً صيا أالذي جعلها اختصاصً  بخلاف القضاء الليبي    ، حسنٌ  جاهٌ وهذا ات    ،الإدارةاتجة عن النَّ   ماد  

 .المدني   

 
)1(  حكم المحكمة  الإداريَّة   العليا بجلسة  13/ 5/ 1989، لسنة  39  ق، مشار إليه لدى:  د. حمدي عويس، مرجع سابق، ص45.   وفي المعنى ذاته  

, طبعة مزيدة ومنقح , راجع: د. سليمان محمد الطماوي, الوجيزن في القضاء الإداري   . 351-350, ص, 2018ة, دار الفكر الجامعي    

)2( مجلة المحكمة الليبيَّة العليا, س 15, ع4, ص21, طعن إداري رقم 33 لسنة 23 ق, بجلسة 14/ 12/ 1978. 
 

 )3( د. خليفة سالم الجهمي, القضاءن   الإداريُّ الليبيُّ ورقابته على أعمال الإدار ة, دار الفضيل للنشر والتَّوزيع, ط 3, 2021, ص 73.
ادر بتاريخ    راجع في هذا المعنى:ين    ي   الإدار مجموعة القضاء ق )  48لسنة    44 رقم  ي   الإدار في الطَّعن    2004/ 12/ 12حكم المحكمة الليبيَّة العليا الصَّ

ادر ،( 327, ص2004للمحكمة العليا لسنة  ,  ق( مجلة المحكمة العليا 49لسنة   641رقم  ي   الإدار في الطَّعن  2006/ 2/ 6بتاريخ  وكذلك حكمها الصَّ
(.6, ص2ع ,41س   
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 خاتمةلا

يَّةوال  داريَّةها الإأعمالعن    داريَّةالإ  مسئوليَّةال  موضوعَ   من خلال تناول  ما بين القانونين الفرنسي     مقارن   طار في إ  ماد  
مركزهامع    ،والمصري    الليبي     إيضاح  القانون  بقصد    ؛ في  أن    الاستفادةوذلك  لنا  تبين  الفرنسية والمصرية،  التجربتين  من 

لمهام والاختصاصات المنوطة بها يقتضي مباشرة طائفة متنوعة من الاعمال الادارية، تنقسم هذه الاعمال اضطلاع الادارة با
الى نوعين رئيسيين : أولهما الاعمال القانونية والاعمال المادية، وفي ختام بحثنا هذا تم التوصل الي مجموعة من النتائج  

 والتوصيات وهي: 

 النتائج: -لاا أو 

بنظر منازعات الاعمال المادية في كل من فرنسا ومصر الي القضاء الاداري على خلاف  يستند الاختصاص    -1
 . الوضع في ليبيا حيث اناط المشرع هذا الاختصاص الى القضاء المدني دون سواه 

يَّةال  عمال عن الأ  الإدارة  مسئوليَّة  نَّ إ -2 التزامن مؤدَّ   ماد   لَ   ها بدفع تعويضٍ اها  ارسة العمل ممن   نتيجةَ   ضرارٌ ته أ قَ ح  لمن 
 .المادي   

يَّةال  عمالالأ  نَّ إ  -3 عن   وتخرجن   ،ةً منباشر   قانونيَّةً ا  ثارً  آ بن رت   نها لا تن ؛ لأداريَّةالإ  قانونيَّةال  عمالمن قبيل الأ  دُّ لا تع  ماد  
 .الإداري   مام القاضي بالإلغاء أ الطَّعننطاق 

 وصيات: التَّ  -ثانياا

لَ ع  -1 د  يَّة وغيرها  نوصي المنشر  ع الليبيَّ بأن  يَع  ن منح القضاء المدني   النَّظرَ في دعوى التَّعويض عن الأعمال الماد  
يحذوَ حذوَ المنشر  عين الفرنسي   والمصري   اللذين جعلاه اختصاصًا أصيلًا    وأنمن المننازعات الإداريَّة الأخرى،  

دَه, وأن  ينطب  قَ أسلوبَ ازدواج القضاء المعمول  ة. به في القوانين المنقارن للقضاء الإداري   وَح 

فيها  وظَّ من   تصرُّفاتها و أعمالعن    الإدارة  مسئوليَّةقد أقامت    -ومن ضمنها ليبيا    -ة  منقارنال  مدنيَّةشريعات الالتَّ   نَّ إ -2
وهو ما    ،خطئها النابع من تقصيرها في اختيارهم  أوفيها  وظَّ ض في رقابة وتوجيه من فترَ على أساس خطئها المن 

من    مزيدٍ  عليها بذل  بن وج  ين   ممَّا  ،سبة إليهمالعمل بالن     تجاههم بصفتها ربَّ كز  ع به من مر ا تتمتَّ ه عليها ميفرضن 
 . راية في ذلكالحرص والجهد والد   

 قائمة المراجع 

 عامَّة المراجع ال -لاا و أ

قاريونس،   أبو بكر مصطفى بعيرة وآخرون، الموسوعة الإداريَّة، منصطلحات إداريَّة منختارة، منشورات جامعة .1
 . ليبيا، ب. ط، ب.ن –بنغازي 

، دار المطبوعات الجامعيَّة، الإسكندريَّة،  .2  . 2016أيمن محمد عفيفي، مبادئ القانون الإداري  
التعاقديَّة   .3 وغير  التعاقديَّة  الإداريَّة  المسئوليَّة  الدين،  زين  أمين  ،    -بلال  الجامعي   الفكر  دار  منقارنة،  دراسة 

 .2015الإسكندريَّة، 
، الإسكندريَّة،   .4 يَّة، دار الفكر الجامعي   حمدي أبو النور السيد عويس، مسئوليَّة الإدارة عن أعمالها القانونيَّة والماد  

2011. 
خليفة سالم الجهمي, القضاءن الإداريُّ ورقابته على أعمال الإدارة, دار الفضيل للنشر والتَّوزيع, الطبعة الثالثة,   .5

2021. 
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. نوفان منصور العجارمة: مبادئ القانون الإداري   في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة، الكتاب رمضان محمد بطيخ، د .6
 . 2012 – 2011الأول، الطبعة الأولى، إثراء للنشر والتَّوزيع، 

, الإسكندريَّة,  .7 , طبعة مزيدة ومننقَّحة, دار الفكر العربي    . 2018سليمان الطماوي, الوجيزن في القضاء الإداري  
، القاهرة، س .8  . 1966ليمان الطماوي، النَّظريَّة العامَّة للقرارات الإداريَّة، دار الفكر العربي  
النَّظريَّة والتطبيق، ط   .9 في  الإداريُّ  القرارن  أبو سمهدانة،  الناصر عبد الله  القومي للإصدارات  1عبد  المركز   ،

 .2012القانونيَّة، القاهرة، 
ر أساس مسئ .10 ، دار    -وليَّة الدولة  فوزي أحمد شادي، تطوُّ دراسة منقارنة بين القانون الوضعي   والفقه الإسلامي  

 .2010النَّهضة العربيَّة، القاهرة، 
والشريعة   .11 الوضعي    القانون  في  المشروعة  يَّة  الماد   أعمالها  عن  الإدارة  مسئوليَّة  محمود،  السميع  عبد  كامل 

 .2002ب. ط، الإسلاميَّة، دار النَّهضة العربيَّة، القاهرة 
12.  ، ، قضاء الإلغاء، قضاء التَّعويض، إجراءات القضاء الإداري   محمد رفعت عبد الوهاب، أصول القضاء الإداري  

، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريَّة، ب. ط،   . 2014القضاءن الإداريُّ في الفقه الإسلامي  
، الكتاب الثاني، ا .13 لطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقيَّة، بيروت،  محمد رفعت عبد الوهاب، القضاءن الإداريُّ

2005. 
، قضاء الإلغاء، قضاء التأديب، قضاء التَّعويض، دار برنيتشي  .14 محمد عبد الله الفلاح، أحكام القضاء الإداري  

 .2017للكتاب، 
، دار الجامعة الجديدة للنَّشر، الإسكندريَّة،  .15  . 2005محمد فؤاد عبد الباسط، القرارن الإداريُّ
باعة والنَّشر والتَّوزيع، سنة  .16  . 1985محمد فؤاد عبد الباسط، نشاط الإدارة ووسائلها، دار زمزم للط  
قابة على أعمال الإدارة، دار النَّهضة العربيَّة، القاهرة،  .17  . 2006محمد كامل عبيد، الرَّ
 . 2020مصطفى عبد المقصود سليم, القانون الإداري, الكتاب الأول, بدون ناشر,  .18
مفتاح محمد القوي, مسئوليَّة الدولة عن أعمال وقرارات منوظَّفيها, دار الفضيل للنشر والتَّوزيع، بنغازي, الطبعة   .19

 .  2022الأولى, 
ادسة،   .20 ، الشركة المغربيَّة لتوزيع الكتاب، الدار البيضاء، الطبعة السَّ  .2006مليكة الصروخ، القانونن الإداريُّ

 ثانياا: المراجع المتخصصة:
بب    -براهيم الدسوقي أبو الليل، الإعفاء من المسئوليَّة المنترت  بة على حوادث السيارات إ .1 دراسة تحليليَّة لنظريَّة السَّ

، دار النَّهضة العربيَّة، سنة   . 1975الأجنبي   في الفقه والقضاء المصري   والفرنسي  
 .2016ار النَّهضة العربيَّة للنشر والتَّوزيع، سنة رمزي طه الشاعر، تدرُّج البنطلان في القرارات الإداريَّة، د .2
3.  ، شريف أحمد الطباخ، التَّعويضن الإداريُّ في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإداريَّة، دار الفكر الجامعي  

 .2006، 1الإسكندريَّة، ط
 . 2012عبد القادر عدو, المننازعات الإداريَّة, دار هومة, الجزائر,  .4
, مكتبة الوفاء القانونيَّة, الطبعة الأولى,  علاء الدين .5 رر المعنوي    . 2018محمد حمدان, مسئوليَّة الإدارة عن الضَّ
 .1987دراسة منقارنة، دار النَّهضة العربيَّة، القاهرة،  -، التَّعويض في المسئوليَّة الإداريَّة محمد انس قاسم .6
 .2001الجامعيَّة، الإسكندريَّة،   مصطفى أبو زيد فهمي، قضاء الإلغاء، ديوان المطبوعات .7

رر المعنوي   في المسئوليَّة   .8 باعة  1985، سنة  1دراسة منقارنة، ط  –مقدم العبد، التَّعويض عن الضَّ ، دار الحداثة للط  
 والنَّشر والتَّوزيع، لبنان، بيروت.
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 ة:الرسائل العلميَّ  -ثالثاا

الإداريَّة، رسالة ماجستير، جامعة المنصورة، كليَّة الحقوق،   إياد طارق حامد، الخطأ المرفقيُّ كأساسٍ للمسئوليَّة .1
2016. 

يَّة، رسالة دكتوراه، جامعة بني سويف، كليَّة الحقوق،   .2 باسل غريب محمد حسن، مسئوليَّة الإدارة عن أعمالها الماد  
2015. 

، رسالة لنيل    عبد اللطيف عبد الحميد محمد ماضي، مسئوليَّة الدولة عن أعمال وقرارات منوظَّفيها .3 في القانون الليبي  
 .  2018درجة الدكتوراه، كليَّة الحقوق، جامعة الإسكندريَّة، سنة 

كليَّة   .4 دكتوراه،  رسالة  العامَّة،  الأعباء  أمام  المنساواة  بمبدأ  الإخلال  عن  الإداريَّة  المسئوليَّة  حتحوت،  أحمد  فوزي 
 . 2007الحقوق، جامعة القاهرة، 

ا .5 لمسئوليَّة الإداريَّة لأعمال الشرطة، رسالة ماجستير، كليَّة الحقوق، جامعة الإسكندريَّة،  هورمان محمد محمود، 
2014. 

 البحوث والمجلات والمقالات: -رابعاا

عبد العزيز عبد المعطي علوان, بحث بعنوان: مدى التزام الدولة بالتَّعويض عن الأضرار النَّاشئة عن الفيروس   .1
ة منقارنة, المجلة القانونيَّة, كليَّة الحقوق، جامعة القاهرة، فرع الخرطوم, العدد السابع,  دراس  -(  19التاجي   )كوفيد  

 . 2020المجلد الثالث, مايو 
د. ضياف عبد القادر, بحث بعنوان معيار الاختصاص القضائي لمنازعات الوظيفية العمومية بالجزائر, مركز   .2

 2022, 1, العدد,15المجلد البصرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية, 
ا  حكام: الأ -خامسا

، مبادئ المحكمة الإداريَّة العليا،  1980فبراير سنة  9بجلسة  18حكم المحكمة الإداريَّة العليا المصريَّة، مبدأ رقم  -1
 غير منشور.

بتاريخ   -2 العليا  الإداريَّة  المحكمة  القضيَّة رقم  18/1/2020حكم  لسنة  5299،  في  54،  البوابة    ق، حكمٌ منشورٌ 
 القانونيَّة للتَّشريعات المصريَّة على شبكة الإنترنت. 

 .61ق، المكتب الفني للمحكمة ج  55، لسنة  12540، طعن رقم  18/5/2014حكم المحكمة الإداريَّة العليا بجلسة   -3
 .61ق، المكتب الفني للمحكمة، ج 39، لسنة 2288، طعن رقم 5/5/2001حكم المحكمة الإداريَّة العليا بجلسة  -4
العليا في مصر، الطَّعن رقم   -5 ، مجموعة  13/3/1999ق، عليا، جلسة    41لسنة    2346حكم المحكمة الإداريَّة 

 . 2002، المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، 2001 – 1999أحكام المحكمة الإداريَّة العليا في ثلاث سنوات، 
, حكمٌ منشورٌ على  13/6/2020ق, بتاريخ 60لسنة   57447حكم المحكمة الإداريَّة العليا في الطَّعن الإداري   رقم  -6

 موقع المحكمة الإداريَّة العليا المصريَّة. 
ادر بتاريخ   -7 الصَّ العليا  الليبيَّة  المحكمة  ق )مجموعة    48لسنة    44في الطَّعن الإداري   رقم    2004/ 12/12حكم 

 (. 327, ص2004القضاء الإداري   للمحكمة العليا لسنة 
ادر بتاريخ حكم المحكمة اللي -8 ق( مجلة المحكمة  49لسنة  641في الطَّعن الإداري   رقم  6/2/2006بيَّة العليا الصَّ

 . 2, ع41العليا, س 
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,  41, مجلة إدارة القضايا، العدد  2020/ 20/10ق, بجلسة  66لسنة    28حكم المحكمة الليبيَّة العليا في الطَّعن رقم   -9
 . 2022السنة الحادية والعشرون, يونيو/

، الدائرة الأولى عليا، المبادئ 4/5/2002ق، جلسة    45لسنة    634محكمة الليبيَّة العليا في الطَّعن رقم  حكم ال -10
 . 2007 – 2005العامَّة في أحكام الإداريَّة العليا، المكتب الفني لقضايا الدولة، 

 ق، جلسة   60، لسنة 37798حكم محكمة القضاء الإداري   في مصر، القضيَّة رقم   -11
الحقوق والحر  يَّات،    ،5/6/2006 -12 دائرة  الفني لقضايا  2008، طبعة  2007  –   2005الدائرة الأولى،  ، المكتب 

 . 2007/ 26/6ق جلسة 60لسنة 43764وما بعدها، والقضيَّة رقم   294الدولة، ص  
ا  ة: جنبيَّ المراجع الأ -سادسا

Ouvrages généraux : 
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- Jeanne de Gliniasty : Les theories juriesprudentielles en droit administrative. L.G.D.J. 

2018 

2- JEZE (G.): Les principes généraux du droit administratif, Berger-     Levrault, 1er éd., T.2 

1904 
5-LAFERRIERE (E.) : Traité de la juridiction administrative et des recours     Contentieux, 

Berger-Levrault, 2e éd., 1896 
7-Chrétien (P.) et autres, Droit administratif, T.3, Dalloz, 2016 
11-Waline (J.) ; Droit administratif, 27ème éd., Dammoz, 2018 
Ouvrages spéciaux : 

Articles. 
1-Soulier (G.) : Réflexion sur l'évolution et l'avenir du droit de la Responsabilité de la puissance 

publique, RDP, n° 6, p. 1040. 
Thèses de doctorat. 
4-Guenou Ahlidja (M.) ; Indemnisation et responsabilité sans faute en droit Administratif 

français, Thèse, dactyl., Poitiers, 2016 
 

 
 


